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Abstract 

Objectives: This study explores spousal disputes regarding the end of ʿiddah (waiting period after 

divorce or death), outlining the related legal rulings and juristic opinions. It examines claims by women 

that their ʿiddah ended—whether by menstruation, childbirth, or months—and whether the husband's 

agreement or denial is legally valid. It also reviews the position of Jordanian Personal Status Law and 

related appellate decisions. 

Methods: The study adopts an inductive, analytical, and comparative approach. It traces jurisprudential 

issues concerning ʿiddah from the books of the Islamic legal schools, examines the relevant articles of 

the Jordanian Personal Status Law concerning ʿiddah and rajʿah (revocable divorce), presents case 

scenarios, analyzes and discusses the evidences, and weighs the different opinions according to the 

strength of the supporting proofs. Finally, it compares juristic views with the provisions of the 

Jordanian Personal Status Law. 

Results: The Jordanian Personal Status Law adopts the Hanafi position regarding disputes between 

spouses over the end of the ʿiddah. It states that a woman may observe ʿiddah due to menstruation, 

pregnancy, or months. If she is observing ʿiddah by menstruation or pregnancy and claims it has ended 

within a possible timeframe, her claim is accepted upon taking an oath. However, if she claims that her 

ʿiddah has ended by the passing of months, her claim is not accepted without evidence, and the 

husband’s oath is accepted. 

Conclusion: There is a pressing need for researchers to study jurisprudential disagreements related to 

marriage and divorce and their influence on legal choices in Arab and Jordanian personal status laws. 

Keywords: Divorce, separation, several, personal status law. 

 

يّ رقم )
ّ
رْدُن

ُ
( 15اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة وأثرها في قانون الأحوال الشخصية الأ
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ـص
ّ
 ملخ

اختلاف الزوجين في انقضاء العدة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وجمع مسائل هذا الموضوع من المذاهب  توضيح صور الأهداف: 
يّ، وذلك من خلال إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء الفقهية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع 

ّ
رْدُن

ُ
قانون الأحوال الشخصية الأ

عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، وبيان حكم تصديق الرجل أو عدم تصديقه في ادّعائه انقضاء عدّة زوجته المعتدة 
يّ من اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة في ذكر موقف قانون الأحوال مع بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، 

ّ
رْدُن

ُ
الشخصية الأ

 .، وبيان القرارات الاستئنافية المتعلقة بخلاف الزوجين بانقضاء العدةقانون الأحوال الشخصية

بعت  المنهجية:
ّ
لخاصة بالعدّة من بتتبّع المسائل الفقهية من مذاهب الفقه الإسلامي االاستقرائي، التحليلي، والمقارن، وذلك المنهج ات

ومن ثمّ تحليل مع وضع صورة للمسألة، كتب الفقه واستقراء مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمعتدة وأحكام الرجعة 
يّ.

ّ
رْدُن

ُ
ة ومناقشتها والترجيح بين الأقوال تبعًا لقوّة الدليل، ثمّ مقارنة آراء الفقهاء مع قانون الأحوال الشخصية الأ

ّ
 الأدل
يّ برأي المذهب الحنفي في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدة، حيث بين أنّ المرأة ائج: النت

ّ
رْدُن

ُ
أخذ قانون الأحوال الشخصية الأ

انقضاء عدّتها بمدّة ممكنة تصدق  وادّعت بالأقراء أو الحملمعتدّة إمّا أن تكون معتدّة بالأقراء أو بالحمل أو بالأشهر، فإذا كانت 
 بلا بيّنة، ويصدق الزوج بيمينه. بالأشهر لا يقبل قولها عند ادّعائها انقضاء عدّتهابيمينه، و 

الخلافات الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق، وأثرها على الاختيارات القانونية في ضرورة أن يتصدى الباحثون لدراسة الخلاصة: 
يّة.

ّ
رْدُن

ُ
  القوانين العربية والأ
 انفصال، عدة، قانون الأحوال الشخصية. ،طلاقالكلمات المفتاحية: 
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 قدمة:الم

  لام على المبعوثلاة والسّ العالمين، والصّ  لله ربّ  الحمد
ً
 :أما بعد أجمعين، له وصحبهللعالمين، وعلى آ رحمة

  قجاءت الشريعة لتحقّ ف
ّ
ا في هحصر و مقاصد للشريعة الإسلامية  ببيانلتوضيح هذه المصالح قام العلماء لة في الدنيا والآخرة، و مصالح الناس كاف

 هي: حفظ ال مقاصد ةخمس
ّ
 ، فكان حفظ والمال لسدين والنفس والعقل والن

ّ
قاصد الضرورية التي جاءت أحد الم سل والمحافظة على الأنسابالن

ولكن اقتضت الطبيعة البشرية أن ، هر حفظ النوع الإنساني من الفناءولذلك شرع الله الزواج الذي هو من أهم مظاالشريعة الإسلامية لحفظها 

 ا يؤدي إلى حدوث فراق من طلاق أو فسخ أو قد يحدث هذا الفراق دتكون هناك خلافات مستمرة تحدث بين الزوجين ممّ 
ّ
 ،ل للإنسان كالموتون تدخ

 .ةعرف بالعدّ دة وهو ما يُ ة محدّ أن تنتظر مدّ  ةوفي هذه الحالة يطلب من الزوج

موضوع هذا البحث له  ،ةأهمية المسائل الفقهية تكمن في حاجة الناس إليها في حياتهم اليومية وأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وعدّ و 

لزوج بطلاق أو موت فراغ رحم الزوجة بعد فراق ا إلى ة وأحكامها التعرفالمقصد الشرعي من تشريع العدّ أنّ لخمس إذ ارتباط وثيق بأحد الضروريات ا

جاءت هذه الدراسة لتوضيح ما وضعه الإسلام في هذا ة قد يحدث خلاف بين الزوجين في انقضاء العدّ  وبما أنه ،للمحافظة على الأنساب من الاختلاط

 و  ،ةالعدّ انقضاء واختلاف الزوجين في  ،ةبالعدّ علق تتمسائل المجال من 
ّ
 ،المذاهب الفقهيةجمع مسائل هذا الموضوع من و  ،ب عليه من أحكامما يترت

 
ً
يّ  الأحوال الشخصية انون مع ق دراسة فقهية مقارنة

ّ
رْدُن

ُ
 .الأ

 

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة من خلال ما يأتي:

 
ا
حالات الطلاق أصبحت في ازدياد، وجهل الأزواج بأحواله بحدود الرجعة يسبب الكثير من الاختلافات ي ع الأمة، فبحث في أمر ملازم لواق: الأول

يّ بينهم، ووقوع الكثير من المشكلات المتعلقة بانقضاء العدة في المحاكم الشرعية 
ّ
رْدُن

ُ
 .ةالأ

 
ا
ء العدة، بالوقوف على آراء الأئمة المجتهدين في الفقه الإسلامي، ومعرفة الراجح : بيان المسائل الخلافية والخلاف الواقع بين الفقهاء في انقضاثانيا

 منها.

 
ا
يّ بيان ما يعمل به في قانون الأحوال الشخصية  من خلال لعلمي في مسائل انقضاء العدة مع الجانب العمليالجانب اربط : ثالثا

ّ
رْدُن

ُ
( 15) ةالأ

 .م2019 لسنة

 
ا
الشريعة كليات  ، وإفادةانقضاء العدة في موضوع القانوني والتطبيقالشرعي بدراسة متخصّصة تجمع بين التأصيل  الفقهيةإثراء المكتبة : رابعا

 الأحوال الشخصية.والمعاهد المتخصصة بتدريس العلوم الشرعية، والمحاكم الشرعية، والباحثين في مجال فقه 

 

 :مشكلة الدراسة

ةالفُرْ حالات وقوع الكثير من أصبح من السائد 
َ
عد الناس عن دينهم بسبب بُ  ،جعةجهل الأزواج بحدود الرّ أخذت تزداد بازدياد  التي ،بين الزوجين ق

والخروج بها من الجانب النظري إلى فهي بحاجة إلى بيان لمعرفة الحكم الشرعي فيها،  ةالعدّ  انقضاءخلافهم في وتكمن المشكلة في  وجهلهم بأحكامه،

يّ  الأحوال الشخصيةالتطبيقات العملية في قانون 
ّ
رْدُن

ُ
 :التاليويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ، الأ

يّ قانون الأحوال الشخصية في وأثرها  ،اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة أحكامما 
ّ
رْدُن

ُ
 م؟2019( لعام 15رقم ) الأ

 :الآتيةويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة 

 ؟أو بوضع الحمل أو بالأشهر بالأقراءتها عدّ  انقضاءرأة عاء المادّ  عند حكمال. ما 3

 أو بوضع الحمل أو بالأشهر؟ هل يصدّق الرجل في ادّعائه انقضاء عدّة زوجته المعتدّة بالأقراء. 4

يّ قانون الأحوال الشخصية  ما موقف. 5
ّ
رْدُن

ُ
 ة؟العدّ  انقضاءاختلاف الزوجين في  من الأ

 العدة؟في انقضاء الزوجين باختلاف  تعلقةما القرارات الاستئنافية الم. 6

 

 :هداف الدراسةأ

 :هاأهمّ من تهدف هذه الدراسة لتحقيق عدد من الأمور، 

 إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر. .1

 ل أو بالأشهر.بيان حكم تصديق الرجل في ادّعائه انقضاء عدّة زوجته المعتدة بالأقراء أو بوضع الحم .2

يّ ذكر موقف القانون  .3
ّ
رْدُن

ُ
 من اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة. الأ



 : دراسات
ّ
 x ،2026 ،11348، عدد 53د علوم الشريعة والقانون، المجل

3 

 .القرارات الاستئنافية المتعلقة بخلاف الزوجين بانقضاء العدة إيضاح .4

 

 :الدراسةحدود 

 ومكانية دت الدراسة الحالية بحدود زمانية تحدّ 
ّ
يّ قة بقانون الأحوال الشخصية متعل

ّ
رْدُن

ُ
 .م2019لعام ( 15رقم ) الأ

 

 :لدراسةمنهجية ا

بع الدراسة 
ّ
 المناهج الآتية:و ستت

 
ا
ة يوقانون الأحوال الشخصوذلك من خلال تتبّع واستقراء ما جاء في كتاب الله، وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين،  المنهج الستقرائي:: أول

يّ 
ّ
رْدُن

ُ
 .بانقضاء العدةوغيرهم، فيما يتعلق ، الأ

 
ا
 .بيان رأي الفقهاء والقانون فيهاالدلالة منها، و  ه، وبيان وجبانقضاء العدةالنصوص المتعلقة  تحليل عملت فيه على عرض: ج التحليليالمنه: ثانيا

 
ا
ضاء في مسائل اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة بالأقراء، وبوضع الحمل، وفي انقوذلك من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم  المنهج المقارن:: ثالثا

يّ قانون الأحوال الشخصية الرأي الذي اعتمده  ن، وبيابانقضاء العدةمناقشتها للوصول إلى الراجح في حكم المسائل المتعلقة و العدّة بالأشهر، 
ّ
رْدُن

ُ
 .الأ

 :راسات السابقةالدّ 

ما إلى دراسات أفردت موضوع هذه الدراسة ببحث مستقل انالباحث يصللم ود البحث في حد
ّ
عنه ضمن عدّة دراسات ذكرته في  تحدّثت، وإن

 :المتعلقة بموضوع الدراسةراسات ومن هذه الدّ  مباحث أو مطالب،

القانونية،  القديمة. المجلة(. انقضاء فترة العدة للمرأة أو الرجل في الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة 2024، ب. )عبد السلام الدراسة الأولى:

 .782 - 753 2ع، 20مج,

 بها، التعريف خلال من وذلك القديمة، المختلفة والتشريعات الإسلامي الفقه في الرجل أو للمرأة العدة فترة راسة إلى بيان انقضاءهدفت الد

  الرجل، أو للمرأة العدة فترة وأنواع مشروعيتها، ودليل
ً
ق في من والغاية الحكمة معرفة إلى وصولا

ّ
 تشريعها. واتفقت مع هذه الدراسة في مطلب متعل

 العدّة وأنواعها. مفهوم

(. حكم ادعاء المطلقة الرجعية انقضاء عدتها بسقوط الحمل قبل كماله: دراسة تأصيلية فقهية 2022، إ. )الميمن .غالب، ع: الدراسة الثانية

 953. ،941 - 40 العربية للنشر العلمي، ع مقارنة. المجلة

بدراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة؛ حيث يحرر محل النزاع في  ها قبل إكماله،هدفت الدراسة إلى بيان حكم الرجعة للمرأة الساقط حمل

ق المسألة، ويذكر أقوال الفقهاء فيها
ّ
 الزوجين في انقضاء العدّة بوضع الحمل.باختلاف ، واتفقت مع هذه الدراسة في مطلب متعل

يّ لأحوال الشخصية . الاختيارات الفقهية في قانون ا(2020) الشرفات، ش.: الدراسة الثالثة
ّ
رْدُن

ُ
باب انحلال عقد  م2019( لعام 15رقم )ة الأ

 الزواج. رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن.

وبيان ، وبيان الاختيارات الفقهية في انحلال عقد الزواج، حقيقة الاختيارات الفقهية وقانون الأحوال الشخصية إلى بيانالدراسة  هدفت

في أحكام الرجعة والخلع والتفريق عن طريق واتفقت مع هذه الدراسة  .فقهية في أحكام الرجعة والخلع والتفريق عن طريق القضاءالاختيارات ال

 القضاء.

يّ . الرّجعة في الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية مع قانون الأحوال الشخصية (2001) ، ر.زيد :الرابعةالدراسة 
ّ
رْدُن

ُ
رسالة م. 1976لسنة  الأ

 .فلسطينجامعة النجاح الوطنية،  ،جستير منشورةما

وحكمها وأركانها وشروطها، وناقشت مسألة نفقة المرتجعة وتزينها، واتفقت مع  والحكمة منها،تعريف الرّجعة ومشروعيتها  إلىهدفت هذه الدراسة 

ق بالاختلاف بين الزوجين وأثره في ثبوت الرجعة.
ّ
 هذه الدراسة في مطلب متعل

 لدراسة:ما تضيفه ا

 الدراساتعلى عكس  ة بين الفقه والقانون،اختلاف الزوجين في انقضاء العدّ  مسألةفي توضيح  توسّعت عن الدراسات السابقة بأنها: الدراسةتتميز 

 اكتفت بذكر مبحث ف السابقة التي
ً

اختلاف الزوجين حيث أفردت الدراسة مسألة انقضاء العدّة و  تفصيل،من غير ي الاختلاف في صحة الرجعة إجمالا

 فيها وذكر صور الاختلاف والحكم في كل مسألةٍ فيها بتفصيل، وكونها دراسة تطبيقية بالإضافة إلى أنها ذكرت 
ً
مغايرة لم تتعرض لها الدراسات  أمورا

ي ادّعائه انقضاء عدّة زوجته إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، وبيان حكم تصديق الرجل ف السابقة،

يّ موقف القانون  وبيان، المعتدة بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر
ّ
رْدُن

ُ
يّ  قانون الأحوال الشخصيةفي  من اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة الأ

ّ
رْدُن

ُ
 الأ

 .ء العدةالزوجين بانقضا باختلاف، وإيضاح القرارات الاستئنافية المتعلقة م2019( لعام 15رقم )
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ة البحث:
ّ
 خط

 مبحثين يحتوي هذا البحث على 
ّ
 حو التالي:على الن

 وأنواعها مشروعيتها وحكمهاة و تعريف العدّ  :المبحث الأول 

 العدّ  مفهوم: المطلب الأول 
ً
 اواصطلاحً  ة لغة

 ةالعدّ  أدلة وجوب المطلب الثاني:

 ةالعدّ  الحكمة من وجوب: المطلب الثالث

 ومدة مكوثه ةدّ : أنواع العرابعالمطلب ال

 احتساب العدةبداية : المطلب الخامس

يّ الأحوال الشخصية قانون و بين الفقه ة العدّ  انقضاءاختلاف الزوجين في  المبحث الثاني:
ّ
رْدُن

ُ
 .الأ

 ة بالأقراءالعدّ انقضاء  زوجين فياختلاف ال: المطلب الأول 

 ة بوضع الحملالعدّ  انقضاءاختلاف الزوجين في  المطلب الثاني:

 ة بالأشهرالعدّ  انقضاءاختلاف الزوجين في : لثالمطلب الثا

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع.

 

 : تعريف العدّة ومشروعيتها وحكمها وأنواعهاالمبحث الأول 

 المطلب الأول: مفهوم العدّ 
ا
 اواصطلاحا  ة لغة

 :ة في اللغةالعدّ الفرع الأول: 

 :" ويقصد بها وهي من الفعل عدّ  جاءت بكسر العينمعنيان: أحدهما إذا العدّة في اللغة لها 
ً
ة  وعَدَّ

ً
عْدادا

َ
 وت

ً
ه عَدّا ه يَعُدُّ  ناب) " إِحْصاءُ الش يءِ عَدَّ

ةوجاءت بمعنى عدد، وقيل تربّصها المدة الواجبة عليها والجمع  ،ويقال: عدّة المرأة أيام أقرائها مأخوذ من العدّ والحساب، (منظور، د.ت مّيَّ
َ
 المتألفة الك

 .(د.ت الفيومي،) وماء البئر ،من الوحدات فيختص بالمتعدد في ذاته، والعد بكسر العين الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين

 أيضًا ،ةالاستعداد يقال كونوا على عدّ  ويقصد بها:" والثاني إذا جاءت بضمّ العين
ُ
ة  الرازي،)" ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح والعُدَّ

 ، والمقصود بالعدّة في هذا البحث هي العِدّة بكسر العين.(1995

 في الصطلاح: العدّةالفرع الثاني: 

 ولكنّ هذه التعريفات في مجملها تؤدي إلى معنى واحد ومن هذه التعريفات ما يأتي: ،اختلف الفقهاء في تعريف العدّة

 :
ا
وْ ص يلزم المرأة عند زوال النهي تربّ : عند الحنفيةأول

َ
جُلَ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ  يلزم كاح أو شبهته أ وذكرت بمعنى تربص يلزم . (د.تابن نجيم، ) الرَّ

قالمرأة عند زوال النكاح   .(د.ت ابن الهمام،)بالدخول، أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت  المتحقِّ

 :
ا
 .(2003الحطاب، )" وج أو طلاقهفسخه أو موت الز و ة منع النكاح مدّ " عرّفها المالكية بأنّها:ثانيا

 :
ا
 .(2000، ")الشربينيعها على زوجهاص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجّ اسم لمدة تتربّ " الشافعية بأنها:عرفها ثالثا

 :
ا
يجب على المفارقة لزوجها بطلاق أو فسخ أو وذكر ابن قدامة أنها: " المدة التي . (د.ت ،البهوتي")اص المحدود شرعً التربّ " وهي عند الحنابلة:رابعا

 .(1984ابن قدامة، )آثار عقد الزواج". وفاة أن تنتظرها حتى تزول 

 :
ا
يّ عرفها قانون الأحوال الشخصية خامسا

ّ
رْدُن

ُ
أو  ،وفاةأو  ،طلاقأو  ،فسخالعدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من ": بأنها (145في المادة ) الأ

 (2019، نون الأحوال الشخصية)قا "وطء بشبهة

مدة زمنية  وبالنظر إلى التعريفات التي أوردها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يتبيّن أنّها اتفقت على مفهوم واحد مع اختلاف اللفظ وهو التربّص أي

منع فيها من الزواج.
ُ
 محددة من الشرع تمكثها المرأة وت

 اتنع على المرأة خلالها التز ويرى الباحثان أنّ العدة هي المدة التي يم
ً
ةعندما تحصل  وج شرعا

َ
بينها وبين زوجها بسبب موت الزوج سواء تمّ  الفُرْق

ا، أو حصلت الخلوة الصحيحة بينهما عند من يرى وجوبها بها
ً
 .الدخول أم لا، أو بسبب الطلاق أو الفسخ إن تمّ الدخول اتفاق

 ةالعدّ وجوب المطلب الثاني: أدلة 

 ، وفيما يلي ذكر أهمها:العدّة بالكتاب والسنة والإجماع وردت آيات وأحاديث كثيرة تدّل على وجوبها ثبت حكم وجوب

 



 : دراسات
ّ
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 :من القرآن الكريمالأدلة : الفرع الأول 

 ]قال تعالى: 
ْ
حۡصُوا

َ
تِهِنَّ وَأ وهُنَّ لِعِدَّ

ُ
ق ِ
ّ
ل
َ
ط

َ
ءَ ف

َٰٓ
سَا ِ

ّ
مُ ٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
َٰٓ 
[ يَ

ََۖ
ة عِدَّ

ۡ
 [1]الطلاق: َّٱل

 .(1997الصابوني، )نفسها : في الآية أمر للنساء بإحصاء عدتهن، والأمر هنا للوجوب وإحصاء العدّة لا معنى له إلا وجوب العدّة وجه الدللة

صْنَ  :على المرأة، منها قوله تعالى أفادت جميعها وجوب العدّةووردت عدّة آيات في عدّة الطلاق والوفاة الصغيرة والآيسة والحامل  رَبَّ
َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
]وَالم

رُوءٍ[
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
سِهِنَّ ث

ُ
نف

َ
 [ وقوله تعالى: 228]البقرة: بِأ

َ
إِذ

َ
ا َۖ ف را

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
نف

َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
ا يَت زْوَاجا

َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ذِينَ يُت

َّ
 ﴿وَال

َ
لا
َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
ا بَل

احَ 
َ
بِيرٌ﴾  جُن

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت عْرُوفِ ۗ وَاللََّّ

َ ْ
سِهِنَّ بِالم

ُ
نف

َ
نَ فِي أ

ْ
عَل

َ
مْ فِيمَا ف

ُ
يْك

َ
 .[234]البقرة:عَل

 :السنة النبويةمن الأدلة : الفرع الثاني

 ": -صلى الله عليه وسلم-قوله 
َ
حِدُّ عَل

ُ
خِرِ ت

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

مِنُ بِاللََّّ
ْ
ؤ
ُ
ةٍ ت

َ
 يَحِلُّ لِمْرَأ

َ
ال را

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
وْجٍ أ

َ
ى ز

َ
 عَل

َّ
ثٍ إِل

َ
لا
َ
 ث
َ
وْق

َ
تٍ ف رقم:  البخاري،)" ى مَيِّ

 .(2730، مسلم، رقم: 1281

 .(2000)الطبري،  : دّل الحديث على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة، مما يدّل على وجوب العدّةوجه الدللة

 لمتوفى عنها زوجها والحامل وهذا يؤكد وجوبها.ووردت أحاديث كثيرة بيّنت عدّة المرأة ا

 

 :الإجماعأدلة من : الفرع الثالث

فق الفقهاء على وجوب العدّة على المرأة إذا وجد سببها 
ّ
 .(د.ت ابن حزم، .2004ابن القطان، )ات

 العدةوجوب المطلب الثالث: الحكمة من 

لله تعالى وعلى المرأة المسلمة أن  ةالتعبديّة قد لا ندرك حِكمها، وأنّ الحكمة فيها متروك أوجبت الشريعة الإسلامية العدة على المرأة، ولأن الأحكام

 تعتدّ للرجل بنظام وتفارقه بنظام، وعليه فقد أوجب الإسلام العدة على المرأة لحكم سامية منها:

 
ا
ىالوفاء للزوج : أول

ّ
توف

ُ
اللذين سمو العاطفة ومن تقدير الرابطة الزوجية بين الزوجين  وفي ذلك من ،، بإظهار الحداد عليه والحزن على فقدانهالم

عنها زوجها سواء دخل أم لم  ى، ونلحظ أن الشريعة لم تفرق هنا بين عدة المتوف (Abaaziz, B. 2021) أمرهيخفى ارتبطا بعقد صحيح مقبول ما ليس 

زوج عنها، وفي ذلك بيان أنّ الشريعة اعتبرت من حياة الزوج غير الشرعي يدخل بها، وكذلك العدة لم تجب على من تزوجت بعقد غير شرعي ثم توفي ال

 محترمًا غير مشوب شائبة من شوائب النقص  ؛وموته سواء
ً
 .(2024، عبد السلام)لأنّها تريد أن يجتمع الرجل والمرأة اجتماعًا صحيحًا مقبولا

 
ا
قد يعلق برحمها جنين، ولا يمكن أو موت الزوج نساب ففي حال الطلاق أو الفسخ التأكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل، لئلا تختلط الأ: ثانيا

 .(2022غالب، )الوقوف عليه بيقين إلا بمرور فترة العدة 

 
ا
ه قد فارقها في وقت تحت تأثير ضغط معين أو تخيّل ش يء ثم تبين له : ثالثا

ّ
ه إعطاء الزوج الذي فارق زوجته فرصة ليراجعها إن رغب في ذلك، لعل

ّ
أن

ويحترق قلبه حسرة وأسفًا على ما جرّ على نفسه، من أجل ذلك أوجبت الشريعة الإسلاميّة على الزوجة التربصّ مدة معينة  ،غير صحيح فيأخذه الندم

 (.2020الشرفات، )ولم يراجعها فقدت أوصدت عليه أبواب المعذرة  ،حتى إذا ما انقضت مدة التربصّ 

 مدة مكوثهو  ةالمطلب الرابع: أنواع العدّ 

ةأو وفاة تجب العدّة على المرأة، وإذا حصلت  ،فسخأو  ،طلاقإذا حدثت أيّ فرقة بين الزوجين من 
َ
قبل الدخول لا تجب بالاتفاق ما لم تكن  الفُرْق

 وحال الزوجة وأنواعها هي: ،من وفاة، والعدّة تختلف باختلاف حال الفرقة

 

 :: عدّة الحاملالفرع الأول 

 :
ا
. د.ت ،الدسوقي. 2005 ابن مودود،)ولو بعد ساعة باتفاق الفقهاء  ،فعدّتها بوضع الحملبغير الموت حامل من زوج إذا فارقت زوجها المرأة الأول

 ] :( لقوله تعالىد.ت ،البهوتي. 1984الرملي، 
َّ
َ يَجْعَل ل قِ اللََّّ

َّ
هُنَّ ۚ وَمَن يَت

َ
عْنَ حَمْل

َ
ن يَض

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
ول

ُ
اوَأ مْرِهِ يُسْرا

َ
 .[4]الطلاق: [هُ مِنْ أ

:
ا
 فاختلف الفقهاء فيها على قولين: من وفاةأمّا إن كانت الفرقة  ثانيا

عدّتها ن إ :(د.ت ،البهوتي)والحنابلة  (1984الرملي، )والشافعية  (د.ت ،الدسوقي)والمالكية  (2005 ابن مودود،) قول الجمهور من الحنفية -أ

هُ ] :ل سواء طالت المدة أم قصرت، قال تعالىفي كلّ حام لعموم الْيةبوضع الحمل 
َّ
َ يَجْعَل ل قِ اللََّّ

َّ
هُنَّ ۚ وَمَن يَت

َ
عْنَ حَمْل

َ
ن يَض

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
ول

ُ
وَأ

ا مْرِهِ يُسْرا
َ
ةِ  ولورود، [4[ ]الطلاق:مِنْ أ مِيَّ

َ
سْل

َ
 الأ

َ
حَ لحديث سُبَيْعَة

ْ
ةِ ال

َ
رْأ
َ ْ
ةِ الم مَ عِدَّ

ْ
يَ زَوْجُهَاحُك ِ

ّ
وُف

ُ
ا ت

َ
ةِ ها توفي زوج، حيث امِلِ إِذ )سعد بن خولة( في حَجَّ

لت للخطاب استعدادًا للزواج، فأنكر عليها وَدَاعِ وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بفترة قصيرة. وبعد أن تطهرت من النفاس، تجمَّ
ْ
نَابِلِ  ال أبو السَّ

ينَ لِل ِ
ّ
حِل

َ
 ت

َ
: "لا

ً
رٌ".بن بعكك ذلك، قائلا

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
مُرَّ أ

َ
ى ت احِ حَتَّ

َ
ك عْتِ »فأجابها:  ،صلى الله عليه وسلمفاستفتت النبي  نِّ

َ
 وَض

َ
تِ حِين

ْ
ل
َ
دْ حَل

َ
كِ ق

َ
البخاري، رقم: ) «حَمْل

روإن لم  ،بانتهاء عدتها بوضع الحمل حتى -صلى الله عليه وسلمّ -النبي فقد أفتاها  (،3991
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
مُرَّ أ

َ
 .ت
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حْمَالِ قال تعالى: ، بين آية الحامل وآية الوفاة ( إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين جمعا1993السرخس ي، ) فقهاء الحنفيةذهب بعض  -ب
َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
ول

ُ
﴿وَأ

﴾ هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
 يَض

ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
  تعالى: قال، و تنتهي بوضع الحمل عدة الحاملأن بينت الآية الكريمة [. 4]الطلاق: أ

َّ
ا ﴿وَال زْوَاجا

َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ذِينَ يُت

راا﴾
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
نف

َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
، فبالجمع بين الآيتين لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيامالعدة أن مدة بينت الآية الكريمة  [.234]البقرة: يَت

 في العدة المرأة بالمدة الأطول ستلتزم 
ُ
وإذا كانت مدة الحمل أقل تعتد  ،ينظر إذا كانت مدة الحمل أطول تعتد بوضع الحمل هي حامل،و  لِقت؛ فإذا ط

 الأطول.جل الأ العدة اللازمة هي ف بعدة الوفاة؛

زوجها أو عدة المرأة الحامل المتوفى عنها  :( على أن148حيث نصت المادة ) وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية ،أنها تعتد بوضع الحمل والراجح

ةة الحامل من كل عدّ ": المطلقة تنتهي بوضع حملها
َ
رْق

ُ
لأن القول الثاني مخالف  ."تنقض ي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها ف

 حيث أذن لها النبي لل
َ
معارض لمورد النص ، كما أن القول الثاني اجتهاده بالزواج فور وضع الحمل دون انتظار صلى الله عليه وسلمحديث الصحيح في قصة سُبَيْعَة

الرملي، ، د.ت ،الدسوقي، 2005 ابن مودود،) التخصيص( في سورة الطلاق خصصت حكم العدة للحامل بالوضع، فلا يجوز إلغاء هذا 4الآية )ف

 د.ت( ،البهوتي، 1984

 انقضت عدتها بوضع ، ما نصّه )و الألبانيم اعتمادًا على شرح الأحكام الشرعية 19/5/1981بتاريخ  22143وجاء في القرار رقم 
ً
إن كانت المرأة حاملا

ه ش يء، بأن جميع الحمل إلى أن قال لكن لا بدّ أن يكون الحمل ظاهرًا كلّ خلقه أو بعضه، لأنه في هذه الحالة ولد )أي الحمل( فإن لم يتبين من خلق

الحمل، وانحصر  إسقاطى الطلاق الرجعي وعلى في هذه الدعوى على الزوجية وعل الطرفانكان علقة أو مضغة، فلا تنقض العدة، وقد تصادق 

بعد الطلاق الرجعي بيومين، وكان بعد  الإسقاطوهل الحمل الذي أسقط مستبين الخلقة أم لا، فالمدعي عليها تدّعي أن  ،الخلاف في وقت الإسقاط

م علمه بذلك، وفي هذه الحالة تحلف الزوجة مستبين الخلقة، ويدعى الزوج عد الإسقاطأشهر من الحمل، ومقتض ى ذلك أنّ الحمل كان عند  خمس

بتاريخ  48184والقرار رقم  (.2020الشرفات، ) الطلاق(.اليمين الشرعية تقريرًا لقولها بانقضاء عدتها بإسقاط حملها مستبين الخلقة بعد يومين من 

 (.2011داود، )م 8/11/1999

 :وهي غير الحامل : عدّة الحائلالفرع الثاني

 :
ا
رُوءٍ[: للمرأة المطلقة إذا كانت ممن تحيض، فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى: الأقراءأول

ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
سِهِنَّ ث

ُ
نف

َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
 .[228]البقرة: ]وَالم

( أن المراد بلفظ د.تبهوتي، ال د.ت. ابن نجيم،)قول الحنفية والحنابلة  :قولينمن الألفاظ المشتركة اختلف فيه الفقهاء على  القرءولما كان لفظ 

 و ) ،الطهر( أن المراد بمعنى القرء 2000الشربيني،  .2003الحطاب، )، وقول المالكية والشافعية الحيضالقرء 
ً
الفقهاء  عرض أقوال سيأتي لاحقا

لحنفية والحنابلة فجعلوا عدّة الأقراء وأخذ قانون الأحوال الشخصية بقول ا (فيها بشكل مفصل في هذه المسألة وسيتم ذكر الأثر المترتب على الخلاف

 .ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض: سبب غير الوفاة في عدّة غير الحامل لأي( 147المادة )من  (أالفقرة )جاء في كما  لكوامثلاث حيضات 

 

 
ا
 : وهذه أقسام:الأشهر: ثانيا

1.  
ً
(، فعدّتها ثلاثة أشهر، وإذا جاء أيا منهما قبل انقضائها 1999ثير، ابن ك)بلغت سن اليأس )الصغيرة(، أو  للمطلقة التي لم تر الحيض أصلا

ئِي :تعالى (، والدليل قوله2014القضاة، )استأنفت العدة بثلاث حيضات كوامل 
َّ

  ﴿وَاللا
ُ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
تُهُنَّ ث عِدَّ

َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
مْ إِنِ ارْت

ُ
سَائِك ِ

ّ
حِيضِ مِن ن

َ ْ
يَئِسْنَ مِنَ الْ

هُرٍ﴾
ْ
ش

َ
 فهي و  ،[4]الطلاق: أ

ً
خمس وخمسون سنة وبه أخذ قانون الأحوال  ( أن سن اليأسد.ت ابن نجيم،)الحنفية ، والمعتمد عند عن الأقراء بدلا

 الشخصية.

يّ أما ما أخذ به القانون 
ّ
رْدُن

ُ
ثلاثة هي سبب غير الوفاة:  ( في عدّة غير الحامل لأي147من المادة ) (بالفقرة )في قانون الأحوال الشخصية ب الأ

 منهما الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات كواملأشهر لم
ً
 أو بلغت سن اليأس، فإذا جاء أيا

ً
 .ن لم تر الحيض أصلا

 إثنائهم، )أنّ عدة الآيسة تنتهي بثلاثة أشهر إن ابتدأت أول الشهر، وإن كانت في 31/10/1966بتاريخ  14827جاء في القرار الاستئنافي رقم كما 

 (.2011داود، ) يومًا(تنتهي بتسعين 

م )إذا ادعت الزوجة انتهاء عدتها من الطلاق، بإسقاط حملها مستبين الخلقة، 3/10/1994بتاريخ  37880والقرار رقم  22143وجاء في القرار رقم 

ء عدتها الشرعية بإسقاط حملها اليمين الشرعية، تقريرًا لقولها بانقضاو المحكمة في هذه الحالة تحليف المدعي والزوج المطلق ينكر الدعوى، فعلى 

 (.2011داود، ) مستبين الخلقة(

 أشهر وعشرة أيام  أربعالمتوفى عنها زوجها عدّتها  الحاملالمرأة  .2
ً
:﴿ بها أم غير مدخول بها صغيرة أم كبيرة باتفاق الفقهاء لقوله تعالى مدخولا

ذِينَ 
َّ
رَبَّ  وَال

َ
ا يَت زْوَاجا

َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف

َ
نَ فِ يُت

ْ
عَل

َ
مْ فِيمَا ف

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا
َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
ا َۖ ف را

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
نف

َ
عْرُوفِ ۗ صْنَ بِأ

َ ْ
سِهِنَّ بِالم

ُ
نف

َ
ي أ

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت بِيرٌ﴾]وَاللََّّ

َ
 يَحِلُّ : "-صلى الله عليه وسلم-الرسول  ولقول  .[234البقرة:خ

َ
 ل

َّ
ثٍ إِل

َ
لا
َ
 ث
َ
وْق

َ
تٍ ف ى مَيِّ

َ
حِدُّ عَل

ُ
خِرِ ت

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

مِنُ بِاللََّّ
ْ
ؤ
ُ
ةٍ ت

َ
لِمْرَأ

ا را
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
وْجٍ أ

َ
ى ز

َ
 .(2730، مسلم، رقم: 1281رقم:  البخاري،) "عَل
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ي زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل عدة المتوفى عنها زوجها ف (:146المادة ) قانون الأحوال الشخصية، حيث جاءبه  أخذ

 أربعة أشهر وعشرة أيام.

ابن )"من تأخر حيضها لمرض" : وهي التي انقطع دمها لعارض رضاع أو نفاس أو مرض، جاء في أحكام القرآن لابن العربي:ممتدة الطهر .3

(، وهذا مذهب المالكية 2014)القضاة، م وثلاثة أشهر عدة الإياس (، فهذه عدتها سنة، تسعة أشهر غالب مدة الحمل لبراءة الرح2003العربي، 

 .(2000 الشربيني،د.ت. البهوتي، . 2008ابن موس ى، )والحنابلة والشافعية في القديم 

وهي من  ،ممتدة الطهر سبب غير الوفاة: ( في عدّة غير الحامل لأي147من المادة ) الفقرة )ج(ب ، حيث جاءقانون الأحوال الشخصيةبه  أخذو 

 .رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة

 المطلب الخامس: متى يبدأ احتساب العدة

يّ  الشخصية الأحوال نظم قانون 
ّ
رْدُن

ُ
 لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم العدة موضوع الأ

ً
 نوع العدة في القانون حسب احتساب وأحكامها، وفقا

، إلا أن المراد بالعدة في هذا المطلب عدة (لا أم بها مدخول  حامل، أو غير حامل،) وحسب حالة المرأة( أو فسخ، أو وفاة، أو وطء بشبهة ،طلاق) الفرقة

 لأنه يتفق مع موضوع الدراسة في احتساب العدة بسبب اختلاف الزوجين. ؛ل الدخول وعدمهاالمرأة المطلقة في ح

 تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.من قانون الأحوال الشخصية:  (145المادة )في  (بفي الفقرة )فقد جاء أما وقت احتساب العدة 

من  كما جاء في القرارات الاستئنافيّة تضافرت أنّ العدة تبدأ حال تصادق الطرفين على تفرقهما وقت الطلاق، وتكون العدة من وقت الطلاق لا

 الطلاق في ذلك الوقت.لوقوع (. لأن الإقرار يكون لتثبيت أو بيان وقت وقوع الطلاق، لا 2011اود، )دم 15/7/1951بتاريخ  105وقت الإقرار، قرار 

تاريخ  7575م، والقرار رقم 28/2/1955بتاريخ  8688كما جاء أنّ العدة تقيد من التاريخ المسند إليه الطلاق في حال تحقق الافتراق، قرار رقم 

 أو الفسخ نه يبدأ بحساب العدة من تاريخ وقوع الطلاق(، وعليه فإ2011داود، )م 16/6/1952

رةفقد جاء في حال المطلقة،  حَسَبَ أما مدة مكوث العدة تختلف 
َ
ق
َ
إذا وقع الطلاق أو : في قانون الأحوال الشخصية (145المادة )من  (ج) الف

 ا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وأما إذ

ذِينَ لقوله تعالىفقد فرق القانون بين الطلاق والفسخ في ثبوت العدة قبل الدخول أم بعده، حيث بين أن غير المدخول بها لا عدة لها، 
َّ
هَا ال يُّ

َ
: )يَا أ
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ُ
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ون دُّ

َ
عْت

َ
ةٍ ت يْهِنَّ مِنْ عِدَّ
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ْ
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[، أما المدخول بها فقد تم بيان مدة 49:الأحزاب] مُوهُنَّ مِنْ ق

 .مكوثها في العدة في المطلب السابق

في التي اختلت مع زوجها قهاء في وجوب العدة على المرأة اختلف الف، فقد 145ج من المادة  الفَقَرةأما العدة بعد الخلوة الصحيحة التي وردت في 

،حتى لو لم يحدث جماع مكان خاص يسمح بالاستمتاع الشرعي،
ً
سِخَ النكاح، ، أو دخولا

ُ
قَت أو ف ِ

ّ
ل
ُ
إذا حصلت خلوة : الحنفيةقول  على قولان: إذا ط

 ولو لم يحدث جماع، صحيحة تجب العدة
ً
 .(د.ت ابن نجيم،، 1993السرخس ي، )) العدةفيه خلوة، تجب على النكاح الفاسد إذا حصلت ، قياسا

اتِ دخول، لقوله تعالى:  لا تجب العدة إلا إذا حصل :المالكية، الشافعية، الحنابلةالفقهاء من  جمهور قول 
َ
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ُ
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مَا ل

َ
وهُنَّ ف  نها لا تجب إلا بعد الدخول فإفي العقد الفاسد  ةالعدوكذلك  [.49]الأحزاب:  سُّ

 .(د.تالبهوتي،  ،2000الشربيني،  .2003الحطاب، ) ، وهذا ما أخذ به القانون الأردنيتجبأما بعد الخلوة فلا 

 لاف الزوجين في انقضاء العدّة بين الفقه والقانون اخت: المبحث الثاني

 ) تعالى:يتضمن قوله 
َ

خِرِۚ  وَبُ  وَل
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَال

مِنَّ بِاللََّّ
ْ
نَّ يُؤ

ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
رَادُ يَحِلُّ ل

َ
 أ
ْ
لِكَ إِن

 َ
هِنَّ فِي ذ  بِرَدِّ

حَقُّ
َ
تُهُنَّ أ

َ
وا عُول

ُ عَزِيزٌ   ۗ وَاللََّّ
ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
عْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَل

َ ْ
يْهِنَّ بِالم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
ا ۚ وَل حا

َ
 في موضوع هذا المبحث، فقد أمر الله  ،[228البقرة:] (حَكِيمٌ إِصْلا

ً
مدخلا

 ة تدور حول الموجود في الرحم، الولد أو الحيض.، والعدّ وعيد شديد للكاتماتوفي الآية  النساء بعدم كتم ما في أرحامهن،

، لا يحل لها أن تقول: إني قد حضت الحيض، والحبللا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من قال الطبري في تفسيره للآية الكريمة: "

وهي  ،لست بحبلى تقول:ولا أن  بحبلى،يست ول ،إني حبلى تقول:ولا يحل لها أن  حاضت،وقد  ،إني لم أحض تقول:ولم تحض، ولا يحل أن 

 .(2000الطبري، )"حبلى

 

 ة بالأقراءالعدّ  انقضاءالمطلب الأول: اختلاف الزوجين في 

وإنّ بيان حكم الخلاف بينهم من أهم الأمور؛ لأن بقاء العدّة يترتب عليه حقوق منها وأولها  ،المسألة هنا هي اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة

 :والخلاف هنا حتى نتصور المسألة، ا تمكين الزوج من الرجعة ما دامت مطلقته في العدّةوأهمه

: أنا راجعتها في العدّة
ً
بل راجعتني بعد انقضاء العدّة، هناك اتفاق على حصول الرجعة واختلاف في صحتها وهذا  ،تقول وهي  ،أن يقول الزوج مثلا

 .م في المبحث الأول من هذا البحث أنها إما أن تكون بالأقراء، أو بالشهور، أو بالحملمما يترتب عليه عدة آثار، والعدّة كما تقدّ 
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كانت  (، فلود.تالبهوتي،  د.ت. ابن نجيم،) قروءوأجمع الفقهاء على أن المرأة إذا كانت من ذوات القروء ثم طلقها زوجها بعد الدخول تعتد ثلاثة 

مرين، وهما: إمّا أن تدّعي هي انقضاء عدّتها أو أن يدّعي الزوج انقضاء عدّة زوجته المعتدّة بالأقراء، وسنذكر المرأة معتدة بالأقراء، تدور المسألة بين أ

 :التفصيل في مثل هذه المسائل

 :تها بالأقراءعاء المرأة انقضاء عدّ الفرع الأول: ادّ 

 :
ا
 .وله حق الرجعة تنتهِ ذلك أي أنها لم وينكر الزوج  ،أن تدعي المرأة انقضاء العدّة بالأقراء صورة المسألة:أول

  ،قرء؛ لأنه لفظ مشترك، يطلق ويراد به الحيضالتختلف المذاهب الفقهية في مثل هذه المسألة بسبب اختلافهم في لفظ 
ً
، وقد يراد به الطهر أيضا

 .(ابن الهمام، د.ت)ذلك لى الاتفاق قائم عي والخلاف في تعيين المراد من المعنيين في الآية، أما الاشتراك في هذا اللفظ ف

رْءًا، وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا: بقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي "
ُ
رْءًا، وتسمي الطهر: ق

ُ
رْءًا، وقالالحيض: ق

ُ
الشيخ أبو عمر بن  ق

  عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ 
ّ
ابن )"على قولينا اختلفوا في المراد من الآية ما هو مالقرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإن

 .(1999كثير، 

( أن المراد بلفظ القرء الحيض، وقول د.تالبهوتي، د.ت.  ابن نجيم،)قول الحنفية والحنابلة  :تعيين مراد معنى القرء في الآية قولان ومسألة

تظهر في انقضاء مذهب إلى حكم مختلف في هذه المسألة، "وثمرة الخلاف  لذلك ذهب كلّ (؛ 2000الشربيني،  .2003الحطاب، )المالكية والشافعية 

الثالثة انقضت  إذا شرعت في الحيضة يقول:ومن قال إنها الأطهار  حيض،تنقض ي إلا باستكمال ثلاث  لا يقول:العدة؛ فمن قال إنها الحيض 

 .(2005مودود،  ابن")دةالعّ 

 
ا
 مذاهب الفقهاء في المسألة: :ثانيا

 :مذهب الحنفية الأول:المذهب 

قت فيه بثلاث حيض بعد الطهربناءً على تعيين المراد عند الحنفية من لفظ القرء الحيض، فالعدّة تنقض ي عندهم 
ّ
قها في طهر  ،الذي طل

ّ
إن طل

مأي بانقطاع   .(1986الكاساني، )العدّة ولا يحسب ذلك الطهر من  ،من الحيضة الثالثة الدَّ

أقل مدة تنقض ي بها العدّ   بالحيضات عند الحنفية هي ة و
ا
لأن كلّ حيضة عشرة أيام في الأكثر والعدّة ثلاث حيضات، ويتخلل هذه  ؛ستون يوما

هران، وهم
ُ
  االحيضات ط

ً
  ثلاثون يوما

ً
 أيضا

ً
 ، وعندهم أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما

ً
النساء ، وهذا الغالب بين ، فيكون المجموع ستين يوما

 .(1986الكاساني، . 2005 بن مودود،لا . 2003ابن عابدين،  د.ت. ابن الهمام،)

 أمّا عند الصاحبين فأقل مدة تنقض ي بها العدّة عندهم 
ا
ثلاث حيض تسعة أيام وطهران و  ،لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام ؛تسعة وثلاثون يوما

 
ً
  ؛ثلاثون يوما

ً
 وثلاثون يو ، فيكون المجموع تسعة لأن أقل الطهر خمسة عشر يوما

ً
 (.1986الكاساني، . 2003)ابن عابدين،  ما

 :الكية: مذهب المالمذهب الثاني

قها فيهبثلاثة أطهاربناءً على تعيين المراد عند المالكية من لفظ القرء بالطهر، فالعدّة تنقض ي عندهم 
ّ
 لو ط : الطهر الذي طل

ّ
وبقي من  طاهرًا،قت ل

ثم الثاني ثم الثالث أي تنقض ي العدّة  فتنزل منزلة طهر كامل قرء،لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم  قرءًا؛زمن طهرها ش يء ولو لحظة حسبت 

 
ً
 برؤية الدم من الحيضة الثالثة هذا إن طلقها طاهرا

ً
 انقضت عدّتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة. ، وإن طلقها حائضا

 وأقل مدة العدّة عندهم 
ا
يض عندهم يوم أو بعض يوم بشرط أن يقول النساء إنه حيض، وأقلّ مدّة الطهر بين لأن أقلّ الح ؛ثلاثون يوما

 
ً
  ينثلاث، فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار مجموعها الحيضتين خمسة عشر يوما

ً
 .(1995الصاوي، ) يوما

 :الشافعية: مذهب المذهب الثالث

مأي تنقض ي العدّة برؤية  بثلاثة أطهارم الطهر، لذلك تنقض ي العدّة في تحديد المعنى المراد من لفظ القرء فهي عنده والمالكيةوالشافعية  من  الدَّ

  ،الحيضة الثالثة
ً
قها حائضا

ّ
قها طاهرًا، وإن طل

ّ
 انقضت عدّتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة. هذا إن طل

قت فيه ليس بقر
ّ
ء عندهم؛ لأنّ الطهر الذي تترتب عليه الأحكام يجب أن لكن الشافعية يفرّقون بين المعتادة والمبتدأة؛ لأنّ طهر المبتدأة الذي طل

 
ً
 بحيض لذلك أقلّ مدة لانقضاء عدة المبتدأة عندهم  يكون مسبوقا

ا
 .(1984الرملي، . 1984النووي، . 2000، الشربيني) ولحظة ثمانية وأربعون يوما

 أما أقلّ مدة لانقضاء العدّة للمعتادة 
ا
  ةولحظ اثنان وثلاثون يوما

ّ
قإن كانت طل

ّ
وقد بقي لحظة من الطهر وهو قرء  ،قت في طهر يعني أن تطل

قت في حيض فأقل مدة لانقضاء العدّة 
ّ
 عندهم، وإن كانت طل

ا
 ولحظة سبعة وأربعون يوما

ً
وأقل الحيض  ، لأن أقلّ الطهر عندهم خمسة عشر يوما

 .(1984الرملي، . 1984النووي، . 2000، الشربيني) يوم وليلة

 :ب الحنابلة: مذهالمذهب الرابع

 .بثلاث حيض بعد الطهربناءً على تعيين المراد عند الحنابلة من لفظ القرء الحيض، فالعدّة تنقض ي عندهم 

 وأقل مدة عند الحنابلة هي 
ا
 ولحظة تسعة وعشرون يوما

ً
واللحظة  ،، وأقلّ الحيض عندهم يوم وليلة، لأن أقلّ الطهر عندهم ثلاثة عشر يوما
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 .(1994 السيوطي،. د.تالبهوتي، ) الحيضليعرف بها انقطاع 

ينظر فإذا كانت المدة التي تدّعي فيها كافية لنقضاء العدّة، تصدّق المرأة بيمينها؛  ،ولذلك إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها وهي معتدّة بالأقراء

 انقضاء العدة بالحيض ل يعرف إل من جهتها، وكل ش يء ل يعلم إل من جهة شخص كان الق
ّ
ول فيه قوله، وقد ائتمنها الشارع على الإخبار به لأن

خالفه الظاهر، فالقول قولها بيمينها وإذا ادّعت انقضاء عدتها في أقلّ من المدة الممكنة ل يقبل قولها؛ لأن الظاهر يكذبها والأمين يصدق فيما ل ي

 .(تد. البهوتي، .199الصاوي، . 2000، الشربيني. 2005 ابن مودود،)وتصح الرجعة 

  :فقال ،تيانقضت عدّ  :لو بدأت فقالتقال ابن عابدين: 
ً
ابن )الانقضاء هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل و  ،الزوج راجعتك فالقول لها اتفاقا

 .(2003عابدين، 

  جاء في بدائع الصنائع: "المرأة،
ّ
 الظاهر،فأما فيما يخالفه  الظاهر،لفه ما يصدق فيما لا يخاوإن كانت أمينة في الأقراء بانقضاء العدة لكن الأمين إن

 (.1986الكاساني، )"فلا يقبل قوله

 
ً
  فمثلا

ً
من تاريخ الفرقة، لا تصدّق في إقرارها ولا يعتدّ بيمينها إن حلفت؛ لأنّ الظاهر  عند الحنفية إذا أقرت انقضاء العدّة بأقل من ستين يوما

بها، وعند المالكية إذا ادّعت بانقضاء العدة في 
ّ
 يكذ

ً
 وهكذا. أقل من ثلاثين يوما

ه يقبل قول المرأة بثلاثة شروط 
ّ
 (:2020الشرفات، )فالخلاصة أن

 فهي تبوء بإثم اليمين الفاجرة. ةأن تحلف يمينا أنها رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل بعد إيقاع الطلاق عليها، ولو كانت كاذب .1

 دعيه.أن تكون المدة التي تدعي فيها انقضاء العدّة تحتمل ما ت .2

بها ظروف الحال فيما تدّعيه، بمعنى ألا يكون في بطنها حمل ظاهر. .3
ّ
 ألا تكذ

: اختيار القانون في 
ا
 :تها بالأقراءعاء المرأة انقضاء عدّ ادّ خامسا

يّ أخذ قانون الأحوال الشخصية 
ّ
رْدُن

ُ
ذا وقع نزاعٌ إ ":بقائها إلى حال تنازع الزوجين في انقضاء العدّة أو المئةحيث أشارت المادة  بقول الحنفية الأ

ق المرأة بيمينها ول تصدّ عى الزوج عدم انقضائها، ها، وادّ ئة تحتمل انقضاتـها في مدّ ة بالحيض انقضاء عدّ عـت المعتدّ بين الزوجين في صحة الرجعة فادّ 

 
ا
 "على الطلاق يقبل منها ذلك قبل مض ي ستين يوما

 وفي شرح القانون؛ جاء أن القانون حكم للزوجة أن 
ً
على  تصدق إذا حلفت يمينًا؛ لأنّ انقضاء العّدة لا يعرف إلا من جهتها بشرط مض ي ستين يوما

 (.2014)القضاة، العدّة لأن القرينة الشرعية تكذبها في ادعائها انقضاء  ؛الأقل من يوم طلاقها، ولا يقبل منها اليمين قبل هذه المدة

)إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة من الطلاق، وكذبها الزوج في قولها يتوقف  28/9/1964اريخ بت 13545وجاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية 

م 1/2/1964تصديقها على حلف اليمين حيث إن الزوج صدق دعوى المدعية أنه طلقها بقوله لها )تراك طالق( مرة واحدة، وأنّ ذلك حصل بتاريخ 

وتبين أنّ الزوجين وإن تصادقا بعدم حصول المراجعة، وأنّ الزوجة ادعت انتهاء العدة، دون  وقوع طلقة رجعية من الزوج على زوجته، ،وموجب ذلك

ها بالحيض أو بغير ذلك، وأنّ الزوج لم يصدقها عند الانقضاء، والمحكمة لم تسأله عنه، وبما أنّ الحكم الشرعي في مثل هذه ئأن تبين كيفية انقضا

ه إذا كذبها في قولها، يتوقف
ّ
تصديقها على حلف اليمين، وبما أنّ المحكمة لم تسأل الزوج عن انقضاء العدة، ولم تحلف الزوجة اليمين، فقد  الحالة أن

صغرى، واعتبار العدة قد انقضت سابقًا لأوانه، وكان من المحكمة أن تكتفي في حكمها إيقاع طلقة  ةكان كلّ من اعتبار الطلقة المذكورة بائن بينون

 .(2011، داود) أولى(

نحو أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء مدة تنقض ي في مثلها العدّة، فإذا قالت المرأة بعد  بالفعلما وإوهذا فيما يتعلق بادّعاء انقضاء العدّة بالقول، 

 .(1986الكاساني، )تصدّق عدّتي لم  تنقضالزواج لم 

 :الفرع الثاني: ادَعاء الزوج انقضاء عدَة زوجته المعتدَة بالأقراء

 المسألة:صورة 

العدّة بالحيض من الخفاء بالنسبة للمطلق ولا يتيسر له ولا لغيره معرفة ذلك، وهذا  انقضاءبيدّعي الزوج أن الزوجة أخبرته بانقضاء عدّتها،  أن

 .(2005الجنيدي، ) انقضائهاوهي التي تقرّ بأنّ عدّتها انقضت أو تدّعي عدم  ،يتيسر للمعتدّة وحدها؛ لأنها هي التي ترى الدم وترى الطهر

 
ا
ولو صدّقته المرأة؛ لأنّ الواقع يكذبه  ل يقبل قولهلانقضاء العدّة  مدة غير ممكنةإذا ادّعى الزوج أنّها أخبرته بانقضاء عدّتها ينظر إذا كان في : أول

 
ً
 .(1986الكاساني، د.ت. يم، ابن نج)قولها حينئذ مستبين الخلقة يقبل  في مثل هذه الحالة إلا إذا ادّعت المرأة أنها أسقطت سقطا

 
ا
، 1995الصاوي، ، 1993السرخس ي، )الفقهاء  ذهبلانقضاء العدّة وكذبته المرأة،  مدة ممكنةفي إذا ادّعى الزوج أنّها أخبرته بانقضاء عدّتها  :ثانيا

؛ لأنها أمينة في الإخبار عن تى يثبت انقضاؤهاوتعتبر العدة باقية ح وتصدّق الزوجة بيمينها ، إلى عدم تصديق الزوج(د.ت البهوتي، .2000، الشربيني

 .(2000، الشربيني)( ولأنّها غلظت على نفسها بتطويل العدّة 1994، القرافي)ذلك والمعول عليه في انقضاء العدّة أو عدم انقضائها هو خبر المرأة فيقدّم 

 .(، د.تالبهوتي)قبل رجوعها وكما أن الزوج لم يقرّ بانقضاء العدّة وإنما أخبر بخبر المرأة وقد رجعت ف



 عنانبهطوالبة، سوار أفنان                   ...اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة

10 

م )إذا رأت المطلقة الحيض مرة واحدة بعد الحيض، ثم انقطع فعليها أن تقيد العدة 23/1/1957بتاريخ  9373وجاء في القرار الاستئنافي رقم 

 .(2011داود، )اليمين( 

 

 المطلب الثاني: اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة بوضع الحمل

ن ] :فعدّتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة باتفاق الفقهاء لقوله تعالىبغير الموت إذا فارقت زوجها المرأة الحامل من زوج 
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الأ

ُ
ت

َ
ول

ُ
وَأ

ا مْرِهِ يُسْرا
َ
هُ مِنْ أ

َّ
َ يَجْعَل ل قِ اللََّّ

َّ
هُنَّ ۚ وَمَن يَت

َ
عْنَ حَمْل

َ
: قول الجمهور من الفقهاء فيها على قولين فاختلف من وفاة، أمّا إن كانت الفرقة [4[ ]الطلاق:يَض

وذهب بعض  ،د.ت( أن عدّتها بوضع الحمل ،البهوتي)( والحنابلة 1984الرملي، )( والشافعية د.ت ،الدسوقي)( والمالكية 2005 ابن مودود،)الحنفية 

 1993السرخس ي، )الفقهاء 
ً
وبه  ،وتقدّم ذكر الراجح في أن عدّتها تنقض ي بوضع الحمل .بين آية الحامل وآية الوفاة ( إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين جمعا

 أخذ قانون الأحوال الشخصية.

 الفرع الأول: ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بوضع الحمل

 :صورة المسألة

 
ً
ا أن تدّعي الزوجة أنها وهي حامل، ثم يريد مراجعتها، فتدّعي انقضاء عدّتها بوضع حملها، وصور هذه المسألة: إمّ  أن يطلق الرجل زوجته رجعيا

 تامًا أو أنّها أسقطته قبل كماله
ً
 يأتي بيان ذلك: وفيما، وضعت حملا

 
ا
 إذا ادّعت وضع حمل تام:: أول

على أنه  (د.ت ابن حزم، .2004ابن القطان، د.ت،  ،البهوتي، 1984الرملي، ، د.ت ،الدسوقي، 2005 ابن مودود،)بداية اتفق جمهور الفقهاء 

ه إن كان واحدًا، وبآخر ولد إن كان الحمل متعدّدا.تنقض ي عدّة ا
ّ
 لحامل بوضعه كل

 
ً
، من حين إمكان الوطء بعد عقد الزواج، وليس عليها لأكثر من ستة أشهرإذا أتت بالحمل  يقبل قولها فإذا ادّعت المرأة أنها وضعت الحمل تاما

 رجعة.

ويصدق الزوج بقوله وله مراجعتها؛ لأن أقلّ مدة الحمل  ل يقبل قولهاالزواج، من حين إمكان الوطء بعد عقد  لأقل من ستة أشهروإن أتت به 

هُ ]تعالى: قوله  من-عنهرض ي الله -هي ستة أشهر، ودليله ما استنبطه أمير المؤمنين علي
ُ
ا وَحَمْل هْرا

َ
 ش

َ
ون

ُ
ث
َ

لا
َ
هُ ث

ُ
 تعالى:وقوله [ 15]الأحقاف:[ ۚۚ  وَفِصَال

ا﴿
َ
يْن  بِوَالِدَ  وَوَصَّ

َ
نسَان ِ

ْ
صِيرُ﴾الإ

َ ْ
يَّ الم

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
هُ فِي عَامَيْنِ أ

ُ
ى  وَهْنٍ وَفِصَال

َ
ا عَل

ا
هُ وَهْن مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت
َ
في  -رض ي الله عنه-حيث بين  .[14]لقمان: يْهِ حَمَل

، وبينت الآية الثانية أن الرضاعة حولي
ً
 ثلاثون شهرا

ً
(، فعند طرح مدة الرضاع من مدة  24ن كاملين )الآية الأولى أن مدة الحمل والرضاعة مجموعا

ً
شهرا

 (.، د.ت، الآمدي1999ابن كثير، ) أشهر ستةالحمل والرضاع، يتبين أن أقل مدة حمل 

 ق ما لم يظهر غلطها أو كذبهاتها إذ الشرع ائتمنها على ذلك فتصدّ ة مصدقة في الإخبار عن انقضاء عدّ الأصل أن المعتدّ جاء في بدائع الصنائع: "

إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة  ،ة وقت الإقرارن ستة أشهر من وقت الإقرار ظهر غلطها أو كذبها؛ لأنه تبين أنها كانت معتدّ م بيقين فإذا جاءت به لأقل

 .(1984النووي،  .1986الكاساني، )"ة يكون غلطا أو يكون كذبا وهي معتدّ  ،ةإقرارها بانقضاء العدّ ي أشهر، ف

 
ا
 :وله صورتان عت الإسقاطإذا ادّ : ثانيا

 ريوعش ئةامأي  أربعة أشهرمستبين الخلقة فهذا أقل إمكانه أن تدعي أنه  .1
ً
 من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد، "وهذا ن يوما

 .(د.تابن نجيم، ) "لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ؛وإلا فهو غلط الروح،يقتض ي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ 

لا  جمهور الفقهاءإلقاء مضغة بلا صورة، والعدّة لا تنقض ي قبل أن يصير مضغة بحال على خلاف بين الفقهاء بالمضغة، عند تدعي  أن .2

  ؛؛ لأنه لا يصدّق عليها أنها وضعتد.ت( ،البهوتي. 1984الرملي، . 1986الكاساني، )تنقض ي العدة بالمضغة 
ً
ويحتمل أن يكون  ولأنه يحتمل أن يكون حملا

ما أخذ به  (، وهذا2014القضاة، . 1986الكاساني، )من قبل يقين واليقين لا يزول بالشك  ةلأنها ثابت ؛والعدّة لا تنقض ي بالشك ،طعة دم في رحمهاق

 القانون.

لقة كلها بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخعدة الحامل من كل فرقة تنقض ي ( من قانون الأحوال الشخصية على أن: 148فقد نصت المادة )

  ،أو بعضها
ً
 .( من هذا القانون 147( و )146لأحكام المادتين ) وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا

م " إذا أجهِض الحمل، فعلى المحكمة التحقق في إذا كان الحمل الذي أسقط مستبين 8/11/1999( بتاريخ 48182جاء القرار الاستئنافي رقم )

ها أو بعضها، ليكون 
ّ
 (.2011داود، ) في انتهاء العدة"كالوضع الخلقة كل

 

 :الفرع الثاني: ادّعاء الزوج انقضاء عدّة زوجته بوضع الحمل

وضع لمسألة، فكما أسلفنا في البحث أنّ ادّعاء الزوج انقضاء عدّة زوجته المعتدة بالأقراء لا يقبل؛ لأن هذا من الخفاء فهي أعلم به وكذلك في هذه ا
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( 2009الزريراني، )فيه بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله ، نة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلهااختلفا فيه ولا بيّ  الحمل فعل الزوجة، فإذا

ه لو اتفقا على
ّ
  ،وقت الطلاق أي أن

ً
بل وضعت حملها قبل  >هوبعد الطلاق بيوم فانتهت العدّة وقال ه إن :واختلفا في وقت وضع الحمل فقالت هي مثلا

 طلاق فلي عليها عدّة الأقراء، فالقول قولها.ال

م فقط بالعدّة بالأشهر دون الحيض 
ّ
 والحملأما دعوى الاشتراك في مسألة انقضاء العدّة؛ لأن الزوج يقف عليه كما تقف عليه المرأة، فهذا مسل

 ما سنبين في المطلب الثالث.( كم2010، ىالشنديد)

 ة بالأشهرالعدّ  اءانقض: اختلاف الزوجين في لثالمطلب الثا

 العدة بالأشهر هي 
ً
دما ليأس أو صغر، أو بلغت سن الحيض، أو جاوزته ولم تحض،  ترَ التي لم  ونحوهاعن الحيض في المرأة المطلقة  ما تجب بدلا

 .الأشهربكما تحدثنا سابقا والمتوفى عنها زوجها وممتدة الطهر، تعتد المرأة في هذه الحالات  بنص القرآن ثلاثة أشهرفعدتها 

لأنه في مثل هذه الحالة ينظر إلى تاريخ الطلاق والوقت الذي حصل فيه  ؛لذلك عند اتفاق الطرفين على وقت الطلاق فلا نزاع في انقضاء العدّة

ه النزاع من وقت النزاع فإن كان ثلاثة أشهر فأكثر صدّقت المرأة في ذلك فالقول قولها؛ لوجود البيّنة على ذلك، وأما إن كان الوقت الذي حصل في

حتى لو حلفت يمينًا على ( م2010، ى)الشنديدالعدّة الطلاق أقل من ثلاثة أشهر فالقول قول الزوج؛ لظهور كذب المرأة إذ أنّ المدّة غير كافية لانقضاء 

 
ً
 .(د.تابن نجيم، )ضيه حتى يحكم بانقضاء عدّتها العدّتها لا بدّ من م ذلك؛ لأن المشرع قرر أجلا

 :ول: ادعاء الزوجة انقضاء عدّتها بالأشهرالفرع الأ 

 :صورة المسألة

أي يختلفون في وقت الطلاق، كأن تقول طلقني في أول شهر شعبان والعدّة  ،أن تكون المرأة معتدّة بالأشهر وتدعي انقضاء عدّتها والزوج ينكر ذلك

 بعد. تنقضِ ويقول إنه طلقها في أول شهر رمضان والعدّة لم  ،قد انتهت فينكر هو

 
ا
، لأنّ الرّجل هو المعول عليه في تحديد الطلاق ويصدق الرّجل بيمينه؛ لأنّ ل يُقبل قولها بلا بيّنةإذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها وأنكر الزوج : أول

 .(1984النووي، البهوتي، د.ت. )حصول الرّجعة، والأصل بقاء النكاح من قبل قوله في ش يء قبل قوله في صفته وهو 

 ثا
ا
 .(البهوتي، د.ت) ة على نفسها بما هو الأغلظ عليهاها مقرّ نّ ، لأقولها وحائل، قبل نفقة، كبائنولم يكن لها  ،تهاعدم انقضاء عدّ  عتادّ  : إذانيا

زاع في ا
ّ
ما كان القول هنا قول الزوج مع يمينه أنّها ما انقضت، مع أنّ الأصل أنّ المرأة مصدّقة بانقضاء العدّة؛ لأنّ الن

ّ
لحقيقة ليس نزاعًا في العّدة وإن

في وقت إيقاعه فكذا يكون القول قوله  ،حتى يكون قولها، الاختلاف في زمن إيقاع الطلاق ومرجع ذلك الزوج فالقول قوله في أصل إيقاع الطلاق

 .(2000، ىالشربين)"من قبل قوله في ش يء قبل قوله في صفته(، بناءً على القاعدة الفقهية: "م2010، ى)الشنديد

 الفرع الثاني: ادّعاء الزوج انقضاء عدّة زوجته المعتدّة بالأشهر

؛ لأنه يدّعي ما يسقط النفقة والأصل وجوبها فلا يقبل قوله إلا فالقول قولها ليسقط نفقتها عدّة زوجته المعتدّة بالأشهر الزوج انقضاء ىعدّ ا إذا

 (1984)ابن قدامة، ببيّنة. 

 147ت المادة )ة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهر حيث نصّ عدّ  ية: أنّ وقد ورد في قانون الأحوال الشخص
ّ
سبب غير  ة غير الحامل لأيّ ه عدّ ( على أن

 أو بلغت سن اليأس، ترَ لم وكانت  ،الوفاة
ً
 منهما الحيض قبل انقضائها استأنفت العدّ  ثلاثة أشهر، الحيض أصلا

ً
، ة بثلاث حيضات كواملفإذا جاء أيا

 .ةة للسنّ ص تسعة أشهر تتمّ تين ثم انقطع حيضها تتربّ ة أو مرّ من رأت الحيض مرّ وهي  الطهرّ  ةوممتدّ 

عية ، ويراجع المحكمة الشرّ فتوى طلاق من دائرة الإفتاء العامعي ة، يحضر المدّ عوى في اختلافهم بانقضاء العدّ تنظر المحكمة إلى الدّ حتى و 

 
ّ
 .قلتسجيل الطلا

 صية ا جاء به قانون الأحوال الشخوممّ 
ُ
يّ الأ

ّ
على موجب  اتسعين يوما  قبل مض يّ من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة  ةلمعتدّ منع إجراء عقد زواج ا رْدُن

عدتها قبل مض ي تسعين عاء المرأة انقضاء ادّ  وعليه فإنت منه، قضية، إلا ذلك العقد الذي يجري بين المرأة والرجل الذي اعتدّ  ة منة، ولو كانت العدّ العدّ 

  يوما يُقبل، ولكن
ً
  ( فقرة )و(36ة )ت المادّ فقد نصّ الذي لا يُقبل هو زواج المرأة من رجل آخر قبل مض ي تسعين يوما

ّ
ة من يمنع إجراء عقد زواج المعتدّ  ه:أن

 على موجب العدّ 
ً
 ت منه.قضية، ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدّ  ولو كانت من ،ةطلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مض ي تسعين يوما

 

 اتمة:الخ

ى الله على سيّدنا محمد هادي الأممالحمد لله الذي بفضله تتّ 
ّ
 ومن بهديهم اقتدى والتزم وبعد: ،وعلى آله وصحبه التابعين ،م النعم، وصل

 فقد وصل البحث إلى نتائج منها:

 .دة الحامل من كل فرقة تنقض ي بوضع الحملعّ  .1

يّ قانون الأحوال الشخصية أخذ  .2
ّ
رْدُن

ُ
ة ممكنة تها بمدّ عت انقضاء عدّ ة بالأقراء وادّ إذا كانت المرأة معتدّ ي الإقرار مع يمينها، فبقول المرأة ف الأ
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يّ قانون الأحوال الشخصية لا يقبل و  .ة غير ممكنة لا يقبل قولهاة في مدّ عت انقضاء العدّ ق بيمينها، وإن ادّ تصدّ 
ّ
رْدُن

ُ
انقضاء  ائهعقول الزوج في ادّ  الأ

ة بالأقراء في عى انقضاء عدة زوجته المعتدّ الزوج إذا ادّ الراجح من كلام أهل العلم أنّ ف .قته المرأةولو صدّ  ة غير ممكنةاء في مدّ ة بالأقر عدة زوجته المعتدّ 

 .وتصدّق الزوجة بيمينها ،مدة ممكنة لا يصدّق

يّ لقد فصل القانون  .3
ّ
رْدُن

ُ
يقبل قولها في أكثر من ستة أشهر من وقت إمكان  ،اتها بوضع الحمل إن كان تام  عاء المرأة انقضاء عدّ ادّ في قبول  الأ

في أقل من أربعة أشهر إذا كان ادعاؤها  قلا تصدّ فإنّها سقاط إذا كان مستبين الخلقة كلها أو بعضها، عت الإ ادّ ا إن اجتماع الزوجين بعد العقد، وأمّ 

 .من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد

 .ةمستبين الخلقة لا يقبل قولها ولا تنقض ي العدّ  ولم يكن المرأة الإسقاطعت إذا ادّ  .4

يّ قانون الأحوال الشخصية ، وهذا ما عليه عند اختلاف الزوجين وقت وضع الحمل، فالقول قول الزوجة .5
ّ
رْدُن

ُ
 .الأ

نفقة، تها ولم يكن لها عدم انقضاء عدّ  عتإن ادّ ق الزوج بيمينه، و ويصدّ  ،نةبلا بيّ  ها انقضاء عدتها بالأشهرقول المرأة عند ادعائ لا يقبل .6

يّ قانون الأحوال الشخصية ، وهذا ما عليه قولها وحائل، قبل كبائن
ّ
رْدُن

ُ
 .الأ

 .فالقول قولها يسقط نفقتها ة بالأشهرة زوجته المعتدّ عدّ  الزوج انقضاء ىعدّ ا إذا .7
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